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   : ملخص
من  یعد التواصل بین المجتمع المدني والبرلمان سمة من سمات الأنظمة الدیمقراطیة ، حیث تظهر معالم هذا التواصل ابتداء

الحملات الانتخابیة والرقابة علیها وصولا للمشاركة في الرقابة على نتائج الانتخابات هذا في الجانب العضوي ، كما في الوظیفي تظهر 
معالم التواصل من خلال دور المجتمع المدني في الإیحاء بالقانون خلال جلسات مناقشة القوانین ، أین یتم استدعاء ها للحضور و إبداء 

 الرقابة والمساءلة على العمل البرلماني ، ولا تزال معالم هذا التواصل في الجزائر ا بشأن هذه القوانین ، كما لها الحق في ممارسة رأیه
  .حدیثة والنصوص القانونیة التي تحكمها محدودة ، ویشوبها الغموض 

      .الانتخابات ؛اطیة التشاركیة الدیمقر  ؛العمل البرلماني  ؛البرلمان  ؛المجتمع المدني : الكلمات المفتاح

Abstract :  

It is considered that communication between civil society and parliament is a feature of democratic 
systems, as the features of this communication emerge, starting from election campaigns and monitoring 
them up to participation in monitoring election results that is in an organic aspect.In addition, in the 
functional aspect, communication features emerge through the role of civil society in inspiring the law 
during law discussion sessions where it should be summoned to come and express their opinion on these 
laws.It also has the right to exercise oversight and accountability over parliamentary work, and the 
features of this communication in Algeria are still recent and the legal texts governing it are limited and 
clouded with ambiguity. 

Keywords: Civil society; Parliament; Parliamentary action; Participatory democracy; Participatory 
democracy; The election. 
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I -  تمهید :   
ا، حیث تم إنشاء العدید من الجمعیات منذ مؤسسات المجتمع المدني منذ تواجد الاستعمار الفرنسي فیه عرفت الجزائر

، و بعد الاستقلال تم العمل بذات القانون إلى أن صدرت القوانین المهیكلة للعمل المدني 1901صدور قانون الجمعیات لسنة 
یاسیة ، و بعد الأزمة الاقتصادیة و الس1985،و بعد ما مست هذا القانون العدید من التعدیلات أهمها تعدیل سنة 1971سنة 

التي عاشتها البلاد في نهایات الثمانینیات من القرن الماضي و ما أعقبها من إقرار لدستور ) 1990بوشعیر(1و الاجتماعیة 
، و الذي أسس لانفتاح سیاسي و اقتصادي و كسر جمیع مظاهر هیمنة الدولة على جمیع مظاهر الحیاة بما فیها 1989

أداة في ید النظام یستعملها لإنجاح مشاریعه و سیاساته،وأصبح المجتمع المدني   ردالحیاة الجمعویة، أین كانت قبل ذلك مج
، ابتداء من مرحلة التعبئة للمشاركة في یلعب الدور مهما في عملیات صناعة السیاسات داخل مختلف مؤسسات الدولة
بات، ناهیك عن دوره في عملیة الإیحاء الانتخابات البرلمانیة ،وصولا لدوره ي الحملات الانتخابیة والرقابة على الانتخا

في التواصل العضوي  إلى أي مدى تساهم حركات المجتمع المدنيف،بالتشریع وممارسة المساءلة في المؤسسات البرلمانیة
  .؟ والوظیفي داخل مؤسسة البرلمان في الجزائر 

   :التالیةوستتم الإجابة عن هذه الإشكالیة وفقا المحاور 
 أسیس القانوني لعلاقة البرلمان بالمجتمع المدني في الجزائرالت:المحور الأول. 
  .التأسیس الدستوري لدور المجتمع المدني بالبرلمان في الجزائر: أولا  -
   التأسیس التشریعي لدور المجتمع المدني بالبرلمان في الجزائر: ثانیا  -
 ة في الجزائردور حركات المجتمع المدني في تشكیل المؤسسة البرلمانی:المحور الثاني   .  
 .المجتمع المدني والتعبئة للمشاركة في الانتخابات التشریعیة: أولا  -
 .     المجتمع المدني ودوره في الحملات الانتخابیة :  ثانیا  -
  . المجتمع المدني والرقابة على الانتخابات:  ثالثا -
 العلاقة الوظیفیة بین لبرلمان و المجتمع المدني:  المحور الثالث. 
  .المجتمع المدني ودوره في الإیحاء بالتشریع  :  أولا -
  .المجتمع المدني و المساءلة في المؤسسات البرلمانیة : ثانیا   -

I.1 - التأسیس القانوني لعلاقة البرلمان بالمجتمع المدني في الجزائر:المحور الأول  
و القانونیة ظهور مفهوم المجتمع ، عرفت الساحة السیاسیة 1989بعد الانفتاح السیاسي الذي صاحب إقرار دستور 

المدني إلى الواجهة مرة أخرى و بطریقة رسمیة، حیث جاء المفهوم في خطاب رسمي للنظام، و تم التأسیس الدستوري لهذا 
الفاعل نظرا لأهمیته في جمیع المجالات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، و خاصة فیما یتعلق بمحاولات السلطة توسیع 

تها الشعبیة و طلب مساعدتها لإنجاح عملیة التحول الدیمقراطي و الخروج من تلك الأزمة، و قد سعت كل مؤسسات قاعد
الدولة للانفتاح على هیئات المجتمع المدني الفتیة في الجزائر سواء على المستوى المركزي و على المستویات المحلیة، و بعد 

له، و التي كان للمجتمع المدني دورا كبیرا فیها، و قبلها كان قد تم أخذ رأي و المشاورات التي تمت حو  1996إقرار دستور 
من مؤسسات المجتمع المدني في العدید من العملیات التشریعیة، و هذا ما یفتح لنا الباب للتساؤل عن مدى إمكانیة وجود 

  :وفقا لمایلي علیهبة علاقة بین مؤسسات المجتمع المدني و البرلمان في الجزائر، و هو ما ستتم الإجا

  .التأسیس الدستوري لدور المجتمع المدني بالبرلمان في الجزائر: أولا 
بالعودة إلى نصوص الدساتیر المتعاقبة في الجزائر قبل التعددیة و بعدها، لم تنص أي من الدساتیر على علاقة 

بین الحركة الجمعویة و المؤسسة البرلمانیة، و ما یبدیه المجتمع المدني بالبرلمان بالرغم من التأثیر و التأثر الذي كان موجودا 
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 2014( 2الإطار الدستوري و القوانین المطبقة له لأول وهلة من توفر للظروف المواتیة لتطور المجتمع المدني في الجزائري
AMMOUR( الدفاع الفردي على أن الحق في  33، في المادة 2008، فقد اعترف المشرع في أحكام التعدیل الدستوري لسنة

من ذات الدستور و التي تنص على حریات التعبیر و إنشاء الجمعیات،  41مكفول عن طریق الجمعیة، و كذلك نص المادة 
من ذات الدستور بقولها أن الحق في إنشاء الجمعیات  43على أنها حقوق مضمونة للمواطن، و كذلك ما تضمنته المادة 

ة الجمعویة و یحدد القانون كیفیات إنشاء الجمعیة، فالبرغم من التأسیس القانوني لدور مضمون و الدولة تشجع ازدهار الحرك
مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر  و علما منه بمركزیة هذا الدور، و بالرغم من الانفتاح السیاسي الذي شهدته البلاد إلا 

المنافس، و هذا ما جعله یسعى إلى تحییده عن حضور أن المشرع لا یزال ینظر للمجتمع المدني لا على أساس الشریك بل 
جلسات البرلمان تاركا المجال فقط للأحزاب السیاسیة الحق في المشاركة في العمل البرلماني تشریعا و رقابة، و بالرغم من 

وقیعها من قبل الذي یعطي الحق لهیئات المجتمع المدني في تقدیم العرائض شریطة ت   تأثر المشرع بالتشریعات الفرنسیة،
نائب واحد من البرلمان، و الإشكال الذي یطرح في هذا المقام في ظل الحراك الذي تعیشه أغلب الدول العربیة و التي تسعى 
جاهدة إلى التأسیس الدستوري لإرساء معالم الدیمقراطیة التشاركیة داخل مؤسساتها خاصة السیاسیة، النظام السیاسي في 

التعدیل الدستوري المطروحة للنقاش في الوقت الحالي، لم تتضمن أي مادة من المواد المقترح تعدیلها الجزائر و في مقترحات 
أي إشارة من بعید أو قریب  إلى مصطلح الدیمقراطیة التشاركیة، أو إمكانیة انفتاح المؤسسة البرلمانیة على فواعل المجتمع 

تعیشه البلاد في ضوء تراجع ثقة المواطن العادي في العملیة المدني، و خاصة في ظل حالات الانسداد السیاسي الذي 
  . السیاسیة، و ما ارتفاع نسب المقاطعة في المواسم الانتخابیة إلا دلیل على ذلك

و یمكن أن نجد المبرر لذلك بالعودة إلى تاریخ الجزائر الذي یتمیز بصناعته للقومیة السیاسیة الجزائریة خوفا من 
ة الوطنیة، بالإضافة إلى ذلك الهوس بالمركزیة الذي قد یكون موروثا عن المحتل الفرنسي من حیث خوفه التشتت و تقسیم فكر 

من العامل الجغرافي، فاتساع الجزائر و مساحتها الشاسعة عامل في كثیر من الدول مؤهل للانقسامات و الحروب الأهلیة أو 
و لعل الأمر عینه یبرر بقاء الجزائریین بعیدا عن الحركات الكبیرة  ".la congolisation"ما كان یطلق علیه في فترة الستینیات 

التي حدثت في دول المنطقة، فالجزائریون أنهم إذا أرادوا دفع مسار دیمقراطي حقیقي لا یجب أن یرتكزا في ذلك على الحكومة 
ر عبر الصحافة و الجمعیات و الحركات فقط، لذلك فقد عمدوا إلى تجاوز مسالة المركزیة المتطرفة عبر ظهور حركة هامة تم

الریاضیة و الثقافیة و البیئیة الناشئة ، في محاولة للتأثیر على نمط الحیاة الیومیة  و القیام بتعبئة اجتماعیة تحرك الوضع على 
 )Benjamin 2014(         3. جمیع الأصعدة من خلال التركیز على قضایا المیاه و الإسكان و الطفولة و البیئة و الشباب

و كان الأجدر بالمؤسس الدستوري التوجه نحو سیاسة الانفتاح على المجتمع المدني داخل المؤسسة البرلمانیة، كون 
ذلك مؤشرا من المؤشرات على مدى فعالیة عمل المؤسسة البرلمانیة، كون الجمعیات تعد الأكثر قربا من المواطن، و غالبا ما 

  .نشغالاته إلى الجهات المعنیةتكون القناة الحقیقیة لنقل ا

  التأسیس التشریعي لدور المجتمع المدني بالبرلمان في الجزائر : ثانیا 
بعد استقراء مختلف القوانین و التشریعات الناظمة للحیاة السیاسیة في الجزائر، خاصة قانون الجمعیات و قانون 

أنه بالعودة إلى النظام  إلامجتمع المدني و البرلمان في الجزائر، الانتخابات لا نجد أن هذه القوانین تحدثت عن تأطیر علاقة ال
من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و التي تنص  43الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و تحدیدا في أحكام المادة 

لاستعانة بهم في أداء على أنه یمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة أشغالها أن تدعو أشخاص مختصین و ذوي الخبرة ل
  :من ذات القانون و المحددة لطرق عمل اللجان على أن 47مهامها، و تنص أحكام المادة 
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 .یحرر ملخص قرارات اجتماعات اللجان الدائمة -
 .تحفظ الأشرطة المسموعة في أرشیف اللجنة الدائمة -
 لا یمكن الاطلاع علیها إلا بموافقة رئیس اللجنة، -
 .دى أرشیف المجلس في نهایة الفترة التشریعیةتودع هذه الأشرطة ل -

من القانون الداخلي لمجلس الأمة بدورها على أنه یمكن للجان الدائمة في إطار ممارسة أعمالها  38كما نصت المادة 
  .أن تدعو أشخاصا مختصین و ذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها

ر في مهام اللجان الدائمة لدى الغرفتین البرلمانیتین، و السؤال و نص المادتین واضح أنه یمكن الاستعانة بالخبی
المطروح  لدى فقهاء القانون الدستوري هل أن الخبیر یعد فاعل من فواعل المجتمع المدني، و یذهب الاتجاه الغالب أن الخبیر 

و لیس عن هیئات المجتمع المدني لا یعد فاعلا من فواعل المجتمع المدني على اعتبار أن المادة تحدثت صراحة عن الخبیر 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في جویلیة  43و الخبیر المقصود في أحكام المادتین . كمؤسسات

،  كشخص و لیس كمنظمة مجتمع 1999من النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في نوفمبر  38، و نص المادة 2000
قع ، حیث قامت الغرف البرلمانیة بدعوة الخبراء من مختلف الاختصاصات للاستماع لأرائهم في مدني، و هو ما ترجمه الوا

الموضوع المطروح للنقاش،  و علیه في ظل محدودیة أو انعدام التنصیص القانوني المؤطر لعلاقة المجتمع المدني للبرلمان 
للغرفة البرلمانیة، هي العمل خارجها عن طریق وسائل   في الجزائر، تبقى القناة الوحیدة لنقل انشغالات المجتمع المدني

  .الضغط  المعروفة و التي تستطیع من خلالها توصیل و فرض انشغالاتها للمؤسسة البرلمانیة 
، الأمر الذي جمعیة محلیة و وطنیة   ألف 120و في ظل التزاید الملحوظ لتعداد الجمعیات في الجزائر، إذ تجاوز 

لبرلمانیة باعتبارها السلطة المخولة قانونا بإصدار التشریعات أن تعید القراءات في نصوص قوانینها یحتم على المؤسسة ا
لمحاولة استیعاب هذا العدد الهائل من الجمعیات بما یخدم تطویر أداء المؤسسة البرلمانیة ذاتها، كون انفتاح البرلمان على 

الحكم هذا من جهة، و من جهة أخرى فحركات المجتمع المدني تعد فواعل المجتمع المدني یعد مؤشرا حقیقیا على رشادة 
القلب النابض للمطالب الشعبیة كونها تتفاعل معها بایجابیة، فكلما فتحت المؤسسة البرلمانیة على هذه الهیئات كلما كانت آثاره 

ي تعد تكریسا للشفافیة و بناء لدولة ایجابیة سواء على العملیة التشریعیة من حیث جودة التشریع، أو عن طریق المساءلة الت
  .القانون

و بالعودة إلى أعمال المركز العربي لتطویر حكم القانون و النزاهة ،  و في أحد دراساته المتعلقة بمبادئ البرلمان 
  :الصالح، التي لخصها في أربع

 التمثیل و المشاركة، -
 الاستقلالیة، -
 الأداء، -
 .النزاهة -

نجد أن الأمر یتعلق بثلاث مستویات أساسیة ،المستوى الأول یرتبط بمدى تواصل   وفي تحلیل مفهوم المشاركة ،
النائب مع دائرته الانتخابیة بشكل دوري ،ومدى إمكانیة استمراریة هذا التواصل ،إما على المستوى الثاني من التواصل یقصد 

ني على اعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني هي الدوري بین النائب، واستشارته الدائمة لمؤسسات المجتمع المد لبه التواص
همزة الوصل بین المواطن ومؤسسات الدولة ،وهي الأقرب للمواطن وانشغالاته الیومیة ، والمستوى الثالث یتعلق بمدى عقد 

  جلسات استماع دوریة للمعنیین في المجتمع المدني والخبراء ، خاصة في الجلسات التي یعقدها البرلمان

جزائري بالرغم من الانفتاح السیاسي ،الذي شهدته البلاد منذ تسعینیات القرن الماضي ،وتوقیع الجزائر على والمشرع ال
العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تكرس حریة العمل الجمعوي،إلا أن التأسیس القانوني لدور المجتمع المدني في الحیاة 



ISSN : 2170-1121 - 14/ (01)2022    

 

277 

ال غائبة ،بالمقارنة مع المملكة المغربیة التي أقرت في  التعدیلات الأخیرة، التي السیاسیة ، وتعزیز قیم بناء دولة القانون لا تز 
قامت بها في أعقاب هبوب ریاح الربیع العربي ،حیث تم بمقتضاها التأسیس القانوني والدستوري لعملیات تواصل المجتمع 

ناعة القوانین ،أما المجتمع المدني الجزائري لا المدني والبرلمان ،مما ساهم في عملیة مشاركة المجتمع المدني المغربي في ص
،  التي تحتاج إلى ترجمة إلى ارض الواقع في النصوص القانونیة ،التي تؤسس  یزال  رهین الخطابات السیاسیة و الإعلامیة

الموجهة إلیها  فعلا لتواصل المجتمع المدني مع مختلف مؤسسات الدولة ،خصوصا المؤسسة البرلمانیة ،التي تزایدت الانتقادات
ودة النصوص التشریعیة سیما في العهدات الأخیرة، فمعیار الجودة أصبح مطلوبا تفدیا قبل فقهاء القانون فیما یتعلق بج من

لظاهرة التضخم التشریعي التي أصبحت سمة وخاصیة من خصائص النصوص القانونیة في الجزائر ، ولعل المثال  الواقعي 
المتعلق بالجمعیات  ،الذي تم إصداره من دون استشارة  2012جانفي15المؤرخ في  06/ 12على ذلك القانون العضوي  

الفواعل الجمعویة ،لان هذا القانون یهیكل نشاطها وطرق عملها، إلا انه تعارض ورسالة العمل الجمعوي ، لان قید  فرض 
التي جاء بها دستور ) اللیبرالیة (   شرع أصلاالعدید من القیود على  الجمعیات ، وهذه القیود أساسا تتعارض وفلسفة الم

،وكذلك الحال بالنسبة لباقي القوانین الأخرى فمحدودیة التواصل الفعلي بین فواعل المجتمع 1996، وكرسها دستور 1989
،فانه  المدني والمؤسسة البرلمانیة یجعل من  القاعدة وان كانت عامة ومجردة فهي وجدت أصلا لتحكم وتنظم سلوك مجتمع ما

مؤسسات المجتمع المدني تعد القناة الأقرب والحاملة للمشروعیة المجتمعیة ،التي یدخل من ضمنها القانون ، فعلى المشرع 
أن یتم التأسیس القانوني لتواصل المجتمع )الدستور (الجزائري وفي ظل النقاشات الموسعة حول إعادة النظر في قانون القوانین 

  .المدني مع البرلمان

I.2- دور حركات المجتمع المدني في تشكیل المؤسسة البرلمانیة في الجزائر   :المحور الثاني      .  
یعد وجود مؤسسة برلمانیة منتخبة سمة من سمات الأنظمة الدیمقراطیة في العصر الحدیث كون الشعب هو مصدر 

جزائر منذ تبني التعددیة و الانفتاح السیاسي في السلطات و یمارس هذه السیادة عن طریق المنتخبین داخل هذه المؤسسة، و ال
، سعى إلى بناء مؤسسة برلمانیة تكون عماد بناء دولة القانون في الجزائر انطلاقا من الدور 1989أعقاب صدور دستور سنة 

الرقابة على الحكومة التمثیلي و الوظیفة التشریعیة التي منحها إیاه المؤسس الدستوري، هذا بالإضافة للمصادقة على القوانین و 
بمختلف الآلیات المرتبة و غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة، إلا أن الملاحظ أن عمل هذه المؤسسة لا یزال ضعیفا بالموازاة مع 
الضمانات الدستوریة الممنوحة لهذه المؤسسة، فمن حیث العملیة التشریعیة تبدو ظاهرة غیاب الثقافة التشریعیة و التضخم في 

ر النصوص و ضعف و عدم فعالیة الرقابة على العمل الحكومي، كل هذا أدى إلى نوع من الرتابة في العمل البرلماني و إصدا
وما بعد مجتمع المدني التي یتزاید عددها یخاصة في ظل عدم انفتاح المؤسسة البرلمانیة الجزائریة بصفة رسمیة على فواعل ال

اة السیاسیة و التي أصبح من سمات اللیبرالیة ضرورة التأطیر القانوني لعلاقة البرلمان یوم بعد تبني النهج اللیبرالي في الحی
، في الجزائر لا تزال هذه العلاقة و بالرغم من الوجود الفعلي  لهذه العلاقة فان التواصل بین المجتمع المدني يبالمجتمع المدن

  .یز قانوني یهیكل و یؤطر هذه العلاقة و البرلمان موجود إلا أن هذه العلاقة لا تزال في انتظار ح
ففي المناسبات الانتخابیة تتضح المعالم الحقیقیة لعلاقة المجتمع المدني بالبرلمان من خلال الدور المركزي الذي تقوم 

م به مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات التشریعیة، بدء من الحرص على عملیات التسجیل في القوائم الانتخابیة و دع
  .الحملات الانتخابیة، وصولا إلى إعلان المشاركة في الرقابة على العملیة الانتخابیة و إعلان النتائج

  .المجتمع المدني والتعبئة للمشاركة في الانتخابات التشریعیة: أولا 
ي یتحدث عن بالعودة إلى النصوص القانونیة التي تحكم سیر العملیة الانتخابیة في الجزائر ، لا نجد أي نص قانون

دور حركات المجتمع المدني العملیة الانتخابیة ،وكذلك الحال في قانون الجمعیات فانه لا یوجد أي سند قانوني یشیر إلى 
إمكانیة قیامها بأي دور في الانتخابات ، كون وظائف الجمعیات لم یذكر فیها عن أي دور من هذا النوع ، وتشهد الحیاة 
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د الجمعیات ،وازدیاد أهمیة دورها في الانتخابات التشریعیة والمحلیة ، أین تسعى مؤسسات السیاسیة تنامي كبیر في عد
المجتمع المدني المختلفة إلى توعیة المواطن بأهمیة وضرورة التسجیل ضمن القوام الانتخابیة ، كون أن التسجیل هو البوابة 

تمة بالانتخابات التشریعیة بتوعیة المواطن، بأهمیة ومركزیة الحقیقیة لحسم نتائج الاقتراع  ، فتبذل الجمعیات المحلیة المه
 )2011قوي (4إما تسبح في فلك النظام   غیر مستقل فهي ل الجمعیات في الغالب مصوته في العملیة الانتخابیة ، إلا أن ع

، )2009قوي (5فید سیاسیا خندق الزبونیة ،في إطار من ینتفع مالیا ومن یستأو تابعة لأحزاب سیاسیة ودخلت العلاقة بینهما 
وتقوم الجمعیات بعقد ندوات اجتماعات تحث فیها المنخرطین تبین لهم فیها المشاركة بفي الانتخابات التشریعیة وحثهم على 

ابیة إلزامیة التوجه لمراكز التسجیل لإدراج أسمائهم ضمن القوائم الانتخابیة  أثناء فترات المراجعة السنویة العادیة للقوائم الانتخ
،والتي تتم على مستوى البلدیات  ، فتسعى الجمعیات للتأثیر على المواطنین وتوعیتهم بأهمیة المشاركة في عملیة التسجیل 
لإنجاح الانتخابات التشریعیة ، وهنا یتقاطع المجتمع المدني مع المجتمع السیاسي ، وتثار إشكالیات من جراء هذا التواصل، 

عوي  ، حیث تتحول الجمعیات إلى مجرد أدوات لتنفیذ برامج وأجندات لصالح أحزاب سیاسیة التي تمس بجوهر العمل الجم
خاصة أحزاب السلطة حیث تتحول مكاتب العدید الجمعیات  إلى مجرد مكاتب للدعایة السیاسیة ، ودعم ،)2011قوي (6معینة 

تمع المدني المرشح الذي تتوفر فیه النزاهة مرشحي السلطة في الانتخابات  التشریعیة ، والأجدر أن تدعم مؤسسات المج
  .والشفافیة ومن تكون لدیه القابلیة في التواصل الجاد والدائم مع مختلف الجمعیات ، وهكذا یكون العمل أكثر هیكلیة 

إلا أن المجتمع المدني بمختلف أطیافه ، والأحزاب السیاسیة وكذلك السلطة كلها فشلت في إقناع المواطن العادي 
وحتى ،  2017وكذلك الحال في تشریعیات   2012تم إجرائها في ماي   في الانتخابات التشریعیة التيمیة المشاركة بأه

الانتخابیة التي جاءت في ظروف إقلیمیة   إقناع المواطن بأهمیة هذه المحطات عجز الكل علىوقد  2021تشریعیات  
سیر في فلك النظام في حشد المواطنین وحسم أصواتهم لصالح حزب متحمسة للمد الدیمقراطي ، وفشلت حتى الجمعیات التي ت

المواطن العادي في ظل الانغلاق السیاسي الذي تعیشه البلاد أن هذه الجمعیات هي مجرد اقتنع   ، وقد )الآفلان (السلطة 
إلى حد كبیر في زیادة  واجهات لأحزاب سیاسیة معینة ،ولعل حالة التداخل بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي ساهمت

بالمئة ، وهذا 42.36حجم الانغلاق السیاسي، الذي تعیشه البلاد  مما أدى ازدیاد نسب المقاطعة للانتخابات التي لم تتجاوز 
قناعه بضرورة مشاركته في الحیاة السیاسیة ، فحالة عدم الاستقلالیة التي  دلیل فشل المجتمع المدني في احتواء الرأي العام وإ

دائها  في العهدات البرلمانیة شها مؤسسات المجتمع المدني سواء عن الأحزاب السیاسیة ، أو السلطة انعكس سلبا على أتعی
یرة ، حیث هذا الفشل تتحمله فقط الجمعیات بل الأحزاب السیاسیة كذلك ، نظرا لعدم توافقهم على جملة من الشروط التي الاخ

المدني ، في عملیة اختیار نواب البرلمان  أدى إلى حالة الرداءة التي یعیشها البرلمان یتكامل فیها العمل السیاسي مع العمل 
الجزائري من حیث جودة التشریع ،وقد صادق البرلمان على القانون المتعلق بالجمعیات والذي صدر بمقتضى القانون العضوي 

سلطة، كل على حد السواء ترویض المجتمع ، والذي حاول من خلاله البرلمان  وال2012جانفي 15المؤرخ في   12/06
المدني وتضیق الخناق علیه ،   وهذا یعد إشكالا كبیرا لان أعضاء البرلمان الذي یصادق على  مثل القوانین ، دلیل قاطع أن 

یارها على أسس معاییر الكفاءة  والنزاهة والخبرة ، والاستقلالیة لم تكن متوفرة في النواب أثناء فترة الترشیحات  ، بل تم اخت
  .القبلیة والجهویة،وهذا دلیل فشل المجتمع المدني في صناعة النخب 

  .     المجتمع المدني ودوره في الحملات الانتخابیة : ثانیا 
یعد دور المجتمع المدني في مرحلة الانتخابیة في الانتخابات البرلمانیة ، غایة في الأهمیة كونه یسعى عن طریق 

علامهم بإجراءات وطرق التصویت وظیفة التعلیم الم دني والانتخابي ، باطلاع المواطنین بحقوقهم واجباتهم الانتخابیة ،وإ
جراءاتها كي تتم عملیة التصویت والاختیار وفقا لأسس علمیة ومنهجیة وتعریفهم بمختلف المرشحین الذي  وقع علیهم  وإ

قبل عملیة التصویت تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتعریف الاختیار من قبل الأحزاب السیاسیة ، بغیة التصویت علیهم ف
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المواطنین على مختلف المشاریع و البرامج التي قدمها مرشحوا الأحزاب ، وتعمل على تقییمها بكل حیادیة ، ولا یجب أن یكون 
ج  هذا بالإضافة  إلى أي تأثیر من قبل المجتمع المدني لاستمالته لصالح مرشح معین بل الأساس هو مصداقیة وجدیة البرام

إثراء البرامج الانتخابیة المتنافسة ، بغیة الوصول إلى الاختیار الأفضل للنواب البرلمان ،لكن التتبع الدقیق لنشاط  الحركة 
من 13، بالرغم من التنصیص القانوني في أحكام المادة  السیاسیة  الأحزابو الدولة عن  الجمعویة یوحي بعدم استقلالیتها 

عن الأحزاب السیاسیة ، ولا یمكن أن تكون لها أي علاقة   المجتمع المدني  ، على ضرورة استقلالیة 12/06الجمعیات  قانون
بها سواء أكانت  تنظیمیة أو هیكلیة ، كما لا یمكنها أن تتلقى منها مساعدات  أو هبات أو وصایا مهما یكن شكلها  ولا یجوز 

دة فانه على المشرع  أن یسارع  في بسط رقابته على الجمعیات التي في اغلبها هي أن تساهم في تمویلها ، من خلال الما
مباركیة ( 7.امتداد لأحزاب سیاسیة سواء كانت معارضة أو مولاة ، أو تنظوي  تحت مظلة النظام ،لانه یكفل لها القوة والمجد

2010 (  

تقراء واقع العملیة الانتخابیة  قام  بالتعبئة لصالح فالمجتمع المدني في الانتخابات التشریعیة الأخیرة، ومن خلال اس
مرشحي السلطة ، حیث قامت العدید من الجمعیات بجهود جبارة لتعبئة المواطنین وتحسیهم بأهمیة المشاركة في الانتخابات ، 

والارندي ،  –الآفلان  -وضرورة ذهابهم إلى صنادیق الاقتراع ،  وعملت على الدعایة السیاسیة لصالح حزبي السلطة 
وهذا ما یعد مروقا عن الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني التي تعد عماد بناء دولة القانون والتأسیس ) 2010مباركیة ( 8

لنظام دیمقراطي ، وفي الوقت الذي تتأسس فیه الجمعیات في الدول الغربیة سعیا للوصول إلى انتخابات حرة ونزیهة ،حفاظا 
نه في الجزائر تتم التكتلات لدعم ومساندة مرشحي السلطة ، وهناك اعتراف واضح من قبل المسؤولین في على مصداقیتها ، فا

النظام ، أن الدور الذي یلعبه المجتمع المدني في دعم مرشحین بعینهم ، وقد جاء على لسان عبد العزیز بلخادم أننا ندرك  
لأساسي الذي  أداه في الانتخابات التشریعیة  بسبب رغبته في تأیید برنامج أهمیة المجتمع المدني في بلادنا ، وقد رأینا الدور ا

  ) 2013قوي (.   9رئیس الجمهوریة

ومن هنا تبدأ ملامح الاختلاف بین دور لمجتمع المدني في الجزائر ونظیره في المغرب والذي یبدوا أنه أكثر نضجا 
مغربیة والذي من المفروض أن تكون فیه حركات المجتمع المدني في ید فبالرغم من طبیعة النظام الملكي الذي یحكم المملكة ال

النظام ، لكن العكس فالملاحظ أن دور حركات المجتمع المدني في الانتخابات التشریعیة أصبح أكثر نضجا من المجتمع 
زائري ، وفي ظل هذه الجزائري أین لا یزال دوره محصورا على إضفاء الشرعیة على كل ما یقوم به النظام السیاسي الج

ا امتداد إما للنظام المعطیات التي أقل ما یقال عنها خطیرة ، فان المواطن البسیط أصبح لا یثق في الجمعیات ویعتقد أنه
لتیارات والأحزاب السیاسیة التي تسمي نفسها معارضة ، و خیر دلیل على الدور الذي لعبته مؤسسات المجتمع لالسیاسي أو 

إلى جانب المؤسسات الرسمیة ، هو هیمنة حزبي السلطة على الأغلبیة البرلمانیة بالرغم من الخلافات  2012ت المدني تشریعا
مقعد     220و السجالات السیاسیة التي عاشها الحزبین فقبیل الانتخابات التشریعیة أین تحصل حزب جبهة التحریر على   

قعدا ، إلا أن ما فشلت الجمعیات والسلطة الأحزاب المعارضة هو م  68وحصد حزب التجمع الوطني الدیمقراطي حوالي   
المحافظة على نسب متقاربة  وهنا یعد  1991التي استطاعت  منذ انتخابات 10)2013قوي ( ظاهرة تزاید تعداد الكتلة الصامتة

الذي تعیشه الحیاة السیاسیة عقبة في وجهة مؤسسات المجتمع المدني التي فشلت في استمالتهم ، و دلیل على الفشل والركود 
  .في ظل عدم استقلالیة مؤسسات المجتمع المدني عن مؤسسات الدولة والمجتمع السیاسي 
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  .المجتمع المدني والرقابة على الانتخابات : ثالثا 
ا وذلك من یعد المجتمع المدني فاعلا أساسیا لضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة و إضفاء المصداقیة على نتائجه

خلال الدور الرقابي الذي عملت مختلف الدول في الأنظمة الدیمقراطیة على إقراره في دساتیرها وتشریعاتها علما منها بأهمیة و 
  :مركزیة هذا الدور الذي یقوم على جملة من الأسس والمعاییر أهمها 

  .علیها قانونا  التأكد من سیر العملیة الانتخابیة وفقا للقوانین و الإجراءات المنصوص -
  .و التأكد من احترام حقوق المواطن في الترشح والانتخاب بحریة  -
 .التأكد من تساوي فرص المرشحین في الدعایة وصولا إلى إجراء انتخابات حرة و نزیهة تعكس الإرادة الحرة للمقترعین  -
كد من أن الأسماء الموجودة في القوائم واللوائح تم التأكد من مدى احترام الإرادة الشعبیة في الانتخابات التشریعیة ، والتأی -

 . الانتخابیة والتأكد من سكنها في ذات القرى والمدن 
التأكد من سلامة العملیات الانتخابیة ، بواسطة حضور اللقاءات والتجمعات الانتخابیة ومعاینة المطبوعات والملصقات  -

 )2012مجدي ( .11میة مع مختلف القوى الفواعل السیاسیةالانتخابیة ، ومعاینة كیف تتعامل مؤسسات الإعلام الرس
 .الرقابة على تعامل السلطة التنفیذیة المنظمة للانتخابات ، هل هو تعامل محاید أو منحاز لإطراف وجهات سیاسیة معینة  -
اینة  كیفیات سیر العملیات الانتخابیة ابتداء من تشكیل مكاتب التصویت واختصاصاتها مرورا بعملیة حضور ومع -

 .التصویت انتهاء ا بإعلان النتائج وتحریر المحاضر  
 .التأكد من وجود مراقبین أو وكلاء یمثلون المرشحین  في مكاتب التصویت  -

علان النتا حصائها وإ ئج  والتأكد من توفر كافة الضمانات المتعلقة بسلامتها وصحتها متابعة عملیة فرز الأصوات وإ
من الناحیة القانونیة ، وفقا لما تتطلبه الانتخابات في الأنظمة الدیمقراطیة وفي ظل هذا الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع 

یعترف  أصلا بدور  المشرع الجزائري لایزال  یقل أهمیة دور السلطات الرسمیة في العملیة الانتخابیة ، لا المدني والذي  لا
مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملیة الانتخابیة، ویكتفي برقابة اللجنة المستقلة للانتخابات ، أو مراقبي الأحزاب، 

رقابة على واستثناءا قد یسمح  للمنظمات الغیر حكومیة ، ذات الصلة بالانتخابات وتكون ذات طابع دولي ، للمشاركة في ال
الانتخابات التشریعیة ، وهذا دلیل واضح على أن المشرع لا یزال یحتكر صناعة القرار ویختزلها فقط في مؤسسات الدولة 
الرسمیة ، أو الأحزاب السیاسیة ، في الحین الذي تتزاید فیه عدد الجمعیات  بشكل غیر عادي ، ودورها في صناعة القرار لا 

واجب أن تحظى مشاركة المجتمع المدني في الرقابة على العملیة الانتخابیة  خاصة التشریعیة  یزال محدودا جدا ، فمن ال
بأهمیة كبرى ، تؤسس فعلا إلى الوصول وبناء الحكامة البرلمانیة في ظل غیاب هذا النوع من الرقابة المدنیة ، فإنها تؤثر سلبا 

  .على نسب المشاركة

جزائري أصبح یدرك أن نتائج العملیة الانتخابیة تكاد تكون محسومة ومعلومة في عملیات التصویت إذ أن، الناخب ال
مسبقا ، وهذا ما زاد من نسب المقاطعة لعملیات التصویت وأن المشاركة ما هي إلا إضفاء للشرعیة على العملیة الانتخابیة ، 

بصفة عامة ، والانتخابات التشریعیة عرضة  وهذا الغیاب للرقابة المحایدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني جعل الانتخابات
للتلاعب من قبل مختلف الأطراف وعبر مختلف المراحل ولیس فقط على مستوى عملیة التصویت كما یعتقد الكثیرون ، وهنا 

لتشریعات یبدو الفارق جلیا في مكانة ودور المجتمع المدني في العملیة الانتخابیة في التشریع المغربي ، حیث أقرت القوانین وا
المغربیة حق حركات المجتمع المدني في بسط رقابته على العملیات الانتخابیة وهذه تعد ایجابیة من ضمن الایجابیات التي 

في المغرب الذي جاء بعد هبوب ریاح الربیع العربي في الدول المجاورة ، حیث عمل المشرع  2011صاحبت صدور دستور 
عطائها أدوارا دستوریة  تؤسس فعلا لجعلها شریكا في الحیاة السیاسیة ، وهذه النظرة  المغربي على احتواء فواعل المجتمع ، وإ

لا تزال غائبة أو مغیبة عن صانع القرار في الجزائر والجدیر بالذكر أن یتم تأسیس مرصد لمؤسسات المجتمع المدني لرقابة 
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ین ولایة وقد سعى المرصد إلى تفعیل الممارسة جمعیة وطنیة متواجدة في أكثر من عشر  11الانتخابات والذي أسسته 
رساء مبدأ الحوار السلمي والتفاعلي منح الأحزاب السیاسیة وكذا الإطراف الفاعلة لإضفاء الشفافیة  الدیمقراطیة في جو سلمي وإ

ه الأسمى على الاستحقاقات الانتخابیة و لا یهدف المرصد إلى الوصول إلى السلطة ، أ مزاحمة أي حزب سیاسي بل هدف
الوصول إلى انتخابات حرة و نزیهة ، ویعمل المرصد للنضال من أجل تغییر بعض النصوص القانونیة التي یقف عائقا أمام 
تفاعل ومشاركة المجتمع المدني في العملیة الانتخابیة ، وترقیة حقوق المواطنة ، ویعمل المرصد على زیادة الوعي لدى الأفراد 

القوائم الانتخابیة مرورا بعملیة الاقتراع و مراكز التصویت وصولا إلى إعلان النتائج وتقدیم الطعون ابتدءا من التسجیل ضمن 
  .والتدقیق في السجل الانتخابي الذي یعتبر الأداة الحقیقیة للوصول إلى الاستجابة  لواقع الناخبین 

 500حیث تم تفویض حوالي 2012ماي 10وقد خاض المركز أول تجربة ملاحظة في الانتخابات البرلمانیة في 
  .ولایة ، وقد تم تدریب المتطوعین 18ملاحظ من أعضاء المجتمع المدني في 

وتأهیلهم لملاحظة عملیة الاقتراع، وفقا لمدونة السلوك الانتخابي ، حیث اعتمدت على قانون الانتخابات  وما تقتضیه 
قبة الحیادیة في الانتخابات،  من قبل مؤسسات المجتمع المدني ، نصوص الدستور الجزائري ، ومعاییر النزاهة الدولیة  ولمرا

  .ولایة في الاستحقاقات الانتخابیة المقبلة 48ویعمل المرصد على  تغطیة 
وفي ظل هذه المعطیات حول الدور الذي یكمن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في العملیة الانتخابیة المتعلقة 

مدني الجزائري في انتظار التجسید القانوني لهذه الفكرة على ارض الواقع ، وان تحوز على الصبغة بالبرلمان ، لكن المجتمع ال
القانونیة ، ومنه فالدور المحدود والمنحاز لمؤسسات المجتمع المدني، ینعكس سلبا على عملیات تشكیل المجلس الشعبي 

  .  الوطني، وهذا یكون له بالغ الأثر على أداء المؤسسة البرلمانیة

I.3 -  العلاقة الوظیفیة بین لبرلمان و المجتمع المدني:  المحور الثالث.  
، )الدیمقراطیة التشاركیة ( تقدم لنا التجارب المقارنة في العمل البرلماني انه في ظل الموجة الثالثة من الدیمقراطیة 

مدني للمشاركة في العمل البرلماني سواء في الرامیة لتوجیه دعوات إلى مختلف الفواعل الاجتماعیة ، ومؤسسات المجتمع ال
، إلا  أنها لا 1989العمل التشریعي أو الرقابة على العمل الحكومي ، والجزائر بالرغم من تبني التعددیة منذ إقرار دستور 

لمدني ،  انه ، فهي بعیدة أو مبعدة عن مؤسسات المجتمع ا) 2010بولانزاس (12تعترف كما هو الحال البرتغال واسبانیا سابقا 
لا یوجد أي اعتراف من قبل المؤسس الدستوري بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني في العمل البرلماني سواء في العمل 
التشریعي أو المساءلة إلا أن الواقع یثبت انه في العدید من المناسبات والاستحقاقات السیاسیة ، التي شهدتها البلاد أین تم 

اعل الجمعویة قبل سن العدید من القوانین ، والدساتیر وهذا ما یجعلنا نتساءل إلى أي مدى تساهم استشارة العدید من الفو 
  . مؤسسات المجتمع المدني في العمل البرلماني في الجزائر 

  .المجتمع المدني ودوره في الإیحاء بالتشریع  : أولا 
عطا االله الهیتي ( ثم ینفذ ومیدان تنفیذه هو الشعب القانون هو كائن حي یولد باقتراح وینضج بمداولة ویصدر بمرسوم ،

،وذلك ماجعل اغلب الدول تلجا في الدساتیر في التجارب المقارنة ،إلى التأسیس القانوني لعملیة تواصل بین المجتمع 13)2007
دخال تشریعات جدیدة كل جمع المدني والبرلمان قرار حق الجمعیات في المبادرة باقتراح القوانین ،وإ یة بحسب المجال الذي وإ

تنشط فیه ، ولیس الاكتفاء باقتراح تعدیل على مشروع قانون، معروض على البرلمان أو التعلیق علیه ،فعملیة التنسیق الدائم  
دخال تعدیلات جوهریة في  صدار تشریعات جدیدة وإ الجمعویة والبرلمان ،تؤدي للجودة في المجال التشریعي ، وإ بین الفواعل 

 .14لساریة المفعول حتى تكون أكثر استجابة للواقع ، وهذا یعد شكلا من أشكال المبادرة المدنیة في المجال التشریعيالقوانین ا
  )2013مقدم ( 
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وتختلف المبادرة بالتشریعات من دولة لأخرى، بحسب طبیعة النظام السیاسي لهذه الدولة ، وهي تتراوح بین الاستشارة 
ـوقد تفضي إلى عملیة استفتاء شعبي كما هو الحال في سویسرا مثلا بخصوص  ر كل دولة ،والإلزام بحسب ما تضمنه دستو 

المتعلقة بالبیئة وحمایة المستهلك ،وكذلك الحال بالنسبة لایطالیا ذات الخبرة الواسعة في مجال الاستفتاءات التشریعیة ،التي 
تراض على القوانین ،أو إلغائها بشروط معینة أي دون من دستورها ، والتي تعطي الحق للمواطن في الاع 75تقرها المادة 

  )2013مقدم (  15الحق في المبادرة بالتشریع 

أجاز المؤسس وقد  وكذلك الحال في البرلمان السلوفیني الذي یقر حق المواطن بالمبادرة  في اقتراح القوانین ، 
أو في حین نجد أن  ،مواطن لسن  تشریعات 4000  الدستوري في سلوفینیا الحق لثلث النواب في المجلس الوطني أو دعوة

الإكوادور تمنح المواطنین ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في مناقشة القوانین التي الموافقة للنظر فیها من قبل المجلس 
جتمع المدني، ،والذي أعطى الحق لمؤسسات الم2003الوطني،وهو  ذات الاتجاه الذي تبناه المؤسس الدستوري البرتغالي سنة 

شخص ، و علیه فان اغلب الدساتیر المعاصرة باتت تسعى جاهدة في  3500الحق في المشاركة النقاشات التي یوقع علیها 
 .اتجاه إشراك مؤسسات المجتمع المدني وتعزیز دورها في العمل التشریعي خصوصا والعمل البرلماني عموما 

لدساتیر المختلفة و قوانین الجمعیات فإننا لا نجد على المستوى الشكلي أما بخصوص الحالة الجزائریة، بالعودة إلى ا
أي تأطیر قانوني لتواصل المجتمع المدني بالبرلمان ، إلا أن ذلك لا ینفي وجود تأثیر لحركات المجتمع المدني على البرلمان 

  .تشریعیا أو مساءلة 

لاختصاص في بلورة و صیاغة الأطر القانونیة التي تنظم فالأصل العام في الجزائر أن السلطة التشریعیة هي صاحبة ا
العلاقة ما بین الأفراد على المستوي الداخلي و   التاریخي الموضوعي للعملیة التشریعیة تبرز لنا جملة التطورات الأساسیة 

لى جانب الجهات إ )2013كریم ( 16التي شهدتها هذه الوظیفة من حیث طبیعة الأطراف المشاركة في العملیة التشریعیة
الرسمیة، فلقد كان للجمعیات النسویة دور كبیر في التأثیر على السلطة التشریعیة التي أصدرت العدید من القوانین التي تكرس 
الحمایة القانونیة اللازمة لحقوق المرأة، إلا أن هذا التأثیر لم یكن مباشر على البرلمان بل كان تأثیرا غیر مباشر عن طریق 

خارج قبة البرلمان ، كما تمت استشارة مؤسسات المجتمع المدني في العدید من المحطات التشریعیة الحاسمة في  الضغط من
حیث تم إثراء النقاش حول مسودة الدستور في تلك  1996الجزائر، حیث تم فتح نقاش موسع مع الجمعیات قبیل إقرار دستور ،

، إلا أن 2008ارج غرف البرلمان، و كذلك الحال بالنسبة للتعدیل الدستوري المرحلة ، إلا أن هذه الحوارات والنقاشات تمت خ
لم تمس أساسا بالحقوق و الحریات، كما أن السلطة  2008هذا النقاش تم بنفس الوتیرة كون التعدیلات التي جاءت في دستور 

  .و لأغراض سیاسیة محددة مسبقا رفضت فتح الحوار الموسع مع الجمعیات

یاح الربیع العربي، و ما صاحبها من  تغیرات رادیكالیة في الأنظمة السیاسیة في الدول العربیة و سقوط و بعد هبوب ر 
العدید منها، في ظل تلك الأجواء التي صاحبت تلك الفترة أین برز الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في المنطقة 

ع، حیث سارع رئیس الجمهوریة إلى تبني مبادرة الإصلاحات السیاسیة العربیة، فقد سارع النظام السیاسي لمحاولة احتواء الوض
، حیث تم إعلان الحوار الموسع مع مختلف المؤسسات و 2011أفریل  15التي ترجمها خطاب رئیس الجمهوریة الملقى یوم 

قد أسفرت هذه النقاشات و الفواعل الاجتماعیة و مؤسسات المجتمع المدني قد ترأس هذه النقاشات السید عبد القادر صالح، و 
ذات الصلة بالحیاة السیاسیة، و بعد عرض هذه القوانین صدرت في شكل  الحوارات الموسعة عن إعادة النظر في القوانین

، حیث صدر قانون الانتخابات، و قانون الأحزاب السیاسیة، و قانون توسیع نسب مشاركة 2012قوانین عضویة بدایة سنة 
و بالرغم من فتح قنوات . لمنتخبة، و قانون الإعلام، و قانون تنافي العهدات البرلمانیة، و قانون الجمعیاتالمرأة في المجالس ا

متعددة للتواصل مع الحركات الجمعویة كل بحسب تخصصها، فإن أثر الحوارات لم تكن واضحة في نصوص هذه القوانین 
ا یقول النظام ، و المفروض أن الجمعیات كم12/06الجمعیات  التي اصطلح علیها قوانین الإصلاحات ، فبالعودة إلى قانون
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في صیاغة العدید من القوانین ذات الطابع الوطني، فإن هذا القانون زاد من التقید الذي تفرضه الدولة  السیاسي أنها ساهمت
صصة من قبل الدولة و الرقابة على مؤسسات المجتمع المدني بدأ من الاعتراف القانوني للجمعیات مرورا بالموارد المالیة المخ

في ظل القانون، فهل یعقل أن الجمعیات تساهم في صیاغة قوانین  البعدیة على نشاطها وصولا للطرق القانونیة لحل الجمعیات
تساهم في تقیید العمل الجمعوي، و زیادة الرقابة الوصائیة علیه من قبل مؤسسات الدولة، و كذلك الحال في الوقت الحالي ، و 

 17)2009فرمان ( ي ظل النقاش الموسع حول التعدیل الدستوري الذي طرحته مسودته للنقاش بعید الانتخابات الرئاسیة في ف
، حیث بادر النظام السیاسي إلى دعوة مختلف الفواعل في الحیاة السیاسیة من أحزاب و نقابات و جمعیات، إلا  2014أفریل

ت المشاركة في النقاشات الجاریة حول مضمون التعدیل الدستوري و في ظل أن فئة كبیرة من الأحزاب السیاسیة عارض
منظمات و تم  10جمعیة وطنیة و  27المقاطعة الواسعة من قبل الأحزاب سارع النظام السیاسي إلى توجیه دعوات رسمیة إلى 

بعض المنظمات الكبیرة كل على  تقسیم اللقاءات التي أشرف علیها مدیر دیوان رئاسة الجمهوریة أحمد أویحي، حیث استقلت
حدى، و تم استقبال المنظمات الطلابیة دفعة واحدة ، و تم استقبال المنظمات و تم استقبال الجمعیات الشبابیة لوحدهاـ 

 جمعیات ـ و هنا یبدو أن المجتمع المدني الجزائري قد ساهم فعلا في بلورة العدید من الدساتیر 3الجمعیات الشبابیة لم یتجاوز 
  . 2008و التعدیل الدستوري نفسه  1996سواء دستور 

، لكن الإشكال المطروح في هذا النظام إذا كان المجتمع المدني یساهم في تعدیل الدستور فإنه 2020و التعدیل الحالي
تور أسمى منها، هذا من باب أولى و احتراما لهرمیة القاعدة القانونیة ان یتم اشتراكه في تعدیل القوانین و التشریعات التي الدس

من جهة و من جهة ثانیة كان الأجدر بالنظام السیاسي و الذي یبادر عند كل استحقاقات سیاسیة للحوار و النقاش في 
المجتمع المدني فإن الأجدر به التأسیس القانوني لهذا التواصل مع حركات المجتمع المدني و تحویل هذا العمل الذي أقل ما 

عتباطي ، إلى عمل مؤسسي داخل المؤسسة البرلمانیة بما یضمن جودة عالي في إدارة المؤسسة یقال عنه بأنه عمل ا
التشریعیة كون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني جمیع مراحل إعداد القوانین و النقاش حولها في المراحل التمهیدیة أو في 

  . قنوات التصویت علیها أو حتى خلال مسارات تنفیذها

ا لخبرتها و كفاءتها المیدانیة و اطلاعها بكل القضایا التي تدخل ضمن مجال تخصصها فهي تهم في فكل جمعیة وفق
تطلعات المواطنین، و من هنا تتضح معالم الاختلاف بین المؤسس الدستوري في  إلىأن تكون النصوص القانونیة اقرب 

المجتمع المدني في المساهمة في العملیة  و الذي عمل على التأسیس الدستوري لدور حركات 2011المغرب في دستور 
التشریعیة سواء عن طریق تقدیم العرائض أو حضور جلسات النقاش حول تعدیل القوانین و هنا یكون المؤسس الدستوري 
المغربي قد تقدم فعلا على المؤسس الدستوري الجزائري الذي لا یزال یتحاشى التأسیس القانوني لتواصل المجتمع المدني 

رلمان، و تبقى مشاركة المجتمع المدني في العملیة التشریعیة حسبه الدعوات الانتخابیة التي یوجهها النظام السیاسي بالب
لجمعیات محددة، أو عن طریق تواصل النواب مع مختلف الجمعیات أو عن طریق الكتل البرلمانیة و هذا الواقع أدى إلى 

ملیة التشریعیة داخل المؤسسة البرلمانیة كما تجدر الإشارة أن العلاقة بین محدودیة تأثیر مؤسسات المجتمع المدني في الع
التي من الممكن أن تعرقل السیر الطبیعي للعملیة التشریعیة، و  الإشكالیاتالمجتمع المدني و البرلمان لا تخلو من العدید من 

الاجتماعیة، و مدى استقلالیة هذه المنظمات في بمدى تمثیلیة منظمات المجتمع المدني لمختلف الشرائح  أساساالأمر یتعلق 
بیت الطاعة، كما لا ننسى تبعیة العدید من  إلىالمجتمع المدني طواعیة  إدخالظل القوانین الحالیة التي عملت على 

العدید من الجمعیات تقع تحت وطأة الجمعیات لأحزاب سیاسیة و أثر ذلك على مسار العملیة التشریعیة، كما لا ننسى 
صحاب النفوذ و القوة و المال، و لعل هذه الأسباب التي خلقت مخاوف المؤسس الدستوري من التأطیر الدستوري لعلاقة أ

  .المجتمع المدني بالبرلمان و خصوصا في العمل التشریعي داخل المؤسسة البرلمانیة
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  .المجتمع المدني و المساءلة في المؤسسات البرلمانیة : ثانیا  
قابي من أهم الوظائف الأساسیة بالمؤسسة البرلمانیة حیث أقر المؤسس الدستوري مختلف الآلیات یعد العمل الر 

الدستوریة المرتبة و الغیر مرتبة للمسؤولیة السیاسیة، حیث بمقتضاها یحق للنواب مسائلة الحكومة، سواء الرقابة القبلیة أم 
في ظل الدیمقراطیة التشاركیة أین أصبح بإمكان المواطن المشاركة في  الرقابة البعدیة ، هذا في ظل الدیمقراطیة النیابیة، أما

إدارة دوالیب الحكم، فإنه أصبح بإمكان المواطن ممارسة نوع من الرقابة على العمل الحكومي عن طریق مؤسسات المجتمع 
یة القاضیة بأن الشعب مصدر لكل المدني التي تعد الإطار المؤسسي الذي یجتمع فیه الأفراد و بالعودة إلى المبادئ الدستور 

  18)2003أي ایبرلي( السلطات ، ومن باب أن المشارك ي عملیة صیاغة القوانین هم 

لأجدر بمتابعتها  فمن الواجب على المؤسسة البرلمانیة أن تستجیب لانشغالات المواطن و التحسس لتطلعاته، وتواجه 
  .) 2004لترزرودري وا(19لغة التردي التي تعیشها الحیاة العامة

و فیما یخص دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة داخل المؤسسة البرلمانیة فإنها 
تعتقد لتأطیر القانوني لهذه العلاقة، إلا أن تأثیر حركات المجتمع المدني في عملیة الرقابة یكون عن طریق التأثیر غیر 

لمجتمع المدني مع نواب البرلمان ، وقد أشار  ادموند بیرك إلى أهمیة مسؤؤلیة النائب أمام المباشر، بحیث تواصل فواعل ا
   20) 2004بوتنام (ناخبیه ،كون النائب عند فوزه یعتبر متحدثا باسمهم وممثلا لمصالح دائرتهم في البرلمان 

الحكومة، فالحكومة عند إقرار برامج عملها  وكذلك الكتل البرلمانیة و المنتخبین عموما یكون له الأثر البالغ في مساءلة
في الرقابة القبلیة التي یمارسها البرلمان على عمل الحكومة، فإن حركات المجتمع المدني، و بالتواصل مع نواب البرلمان 

ابیا، فإنها تتطلع على البرنامج المقدم من قبلها، و بعد دراسته و التأكد من مدى استجابته لتطلعات المواطنین فإن كان ایج
تسعى عن طریق الضغط عن بعض النواب لعدم المصادقة على هذا البرنامج، إلا أننا نلاحظ و في ظل عدم استقلالیة 
مؤسسات المجتمع المدني عن السلطة أو تبعیتها لأحزاب سیاسیة في ضوء غیاب التأطیر القانوني لهذه الوظیفة لا یزال دور 

عملیة المساءلة، فالبرغم من الفساد المالي الذي تعیشه البلاد في الفترات الأخیرة نلاحظ مؤسسات المجتمع المدني هزیلا في 
أن مؤسسات المجتمع المدني لم تتحرك للضغط عن طریق النواب بغیة مساءلة الجهاز التنفیذي عن جرائم الفساد المالي التي 

ات في بعض القضایا فان دورها لا یتعدى التندید و باتت تهدد كیان الاقتصاد الجزائري، و حتى و أن تحركت بعض الجمعی
الإدانة في حین أننا نلاحظ أن دور مؤسسات المجتمع المدني تعاظم في الأنظمة المعاصرة، حیث أصبح بإمكان الجمعیات 

عن إسقاط حكومات و إقامة أخرى نتیجة للضغط الذي تمارسه، سواء عن طریق الضغط على البرلمان لمساءلة الحكومة أو 
طریق الاعتراض الشعبي، و اللجوء إلى وسائل الإعلام لفضح الممارسة غیر الأخلاقیة التي شابت العمل الحكومي، و هكذا 

و في الجزائر و بالرغم من إقرار المؤسس الدستوري . أصبحت مؤسسات المجتمع المدني تعد صمام الأمان في العملیة الرقابیة
ة التي تمارسها الأحزاب السیاسیة عن طریق تواجدها في البرلمان، إلا أن الملاحظ خاصة في الحق في ممارسة الرقابة البرلمانی

   21) 2011امیدي (العهدات البرلمانیة الأخیرة عدم استخدام أي من هذه الآلیات لإقرار مسؤولیة الحكومة 

أداء المؤسسة التشریعیة،  فان و في ظل هذا الفشل الذریع الذي منیت به الأحزاب السیاسیة، مما ازداد الیأس من 
الواجب یفرض على هیئات المجتمع المدني التحرك بكل الطرق المشروعة، للضغط على المؤسسة البرلمانیة من أجل مساءلة 
الحكومة، بل مساءلة النواب أنفسهم، كون إخضاع لشاغلي المناصب النیابیة للمساءلة أمام مؤسسات المجتمع المدني تعد من 

ات و مظاهر الدولة الدیمقراطیة، ذلك أن أعضاء البرلمان ملزمون بالتقید بمعاییر النزاهة و الصرامة في أداء أهم مقتضی
فالمجتمع المدني . مهامهم، فحصر حق مساءلة الحكومة فیهم یجعلهم هم عینهم یخضعون من باب أولى لرقابة المنتخبین

خلالها مساءلة النائب عن كیفیات ممارسته للسیادة عن طریق التواصل الجزائري مطالب بالتأسیس لمدونة أخلاقیة یستطیع من 
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معه و ذلك طیلة العهدة البرلمانیة و عبر قنوات الحوار التي یفترض أن تكون میسرة ، و من الأهداف التي تسعى مدونات 
  :السلوك البرلمانیة إلى تحقیقها 

 اعتبار العمل البرلماني أمانة تخص الشعب، -
الشعب في النزاهة في كل عضو من أعضاء البرلمان و هذا لاما یزید من مصداقیة البرلمان كمؤسسة دستوریة ترسیخ ثقافة  -

 تمثیلیة،
إرساء نظام یتسم بالشفافیة یمكن الشعب من التأكد من  صدق الأعضاء و حرصهم على التوفیق بین مصالحهم الخاصة و  -

 واجباتهم العامة،
  .یل شعبي حقیقي و التعبیر عن انشغالاته و الدفاع عنهاممارسة الرقابة و السهر على تمث -
  .تقدیم اقتراحات أو مساءلات على مستوى هیئة تشریعیة في اللجان المخصصة حول المشاریع ذات الطابع العمومي -
واصل مع البقاء على صلة بالدائرة الانتخابیة و ذلك عن طریق فتح مداومة في الدائرة لكل عضو بالبرلمان لضمان بقاء الت -

 .مختلف فواعل المجتمع المدني

  : الخاتمة
صحیح أن التواصل بین المجتمع المدني والبرلمان في الجزائر، لا یزال في بدایة خطواته حیث أن النصوص القانونیة 

یل التي تهیكل هذا النوع العلاقات لا تزال محدودة ، وان وجدت فهي تلمح ولم تصرح بهذا النوع من التواصل حتى التعد
، لم یتعرض لذلك بل تحدث عموما عن تكریس معالم الدیمقراطیة التشاركیة ، بل وحتى مسودة الدستور  2016الدستوري لسنة 

، لان الدیمقراطیة التشاركیة تفرض وجوب لم تشر لسبل تفعیل العلاقات بین المجتمع المدني والبرلمان  2020الحالي لسنة 
  .لدولة وحركات المجتمع المدني ، التي تعد عماد نجاح العمل المؤسسي التواصل الجاد بین مختلف مؤسسات ا

فإن نجاح العملیة الدیمقراطیة في الجزائر یقتضي أن تكون المؤسسة البرلمانیة قادرة على الاستجابة لمطالب وعلیه 
و یمكن . بناء نظام حكم راشدشعبها و لا مصداقیة لها ما لم تمارس صلاحیتها كاملة تجاه السلطة التنفیذیة تكامل أساسي ل

للتقویم المتواصل أن یحدث التغیرات المراد تحقیقها، و یرمي الدور المعزز لدور السلطة التشریعیة في الجانب الرقابي، التي 
یجابي بین و هذه ملامح التعاطي الا تتراوح بین الأخذ و العطاء و الثناء و المحاسبة، و التقییم و التقویم،وتوجیه النقد والمناقشة

المجتمع المدني و المؤسسة البرلمانیة وفقا لهذه العلاقة التي تخلق مجالات جدیدة لفكرة المشاركة الفعالة للمواطن في الحیاة 
السیاسیة و تعد مؤشرا حاسما و دلیل فعلي على الأداء البرلماني الجید مما یضمن أكثر حمایة لحقوق الإنسان والمبادئ 
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